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Résumé 

La Cour pénale internationale (CPI) est l’un des 
plus importants mécanismes judiciaires pénaux au 
niveau international. 

Où était la dernière tentative de candidature à l'État 
de Palestine en 2014, qui a été examinée par le 
Procureur de la Cour pénale internationale, qui a 
été acceptée en janvier 2015. 

En acceptant sa demande, l'État de Palestine a 
ratifié le Statut de la Cour pénale internationale 
(CPI) le 4 janvier 2015, entré en vigueur le 1er 
avril 2015 ; l'État de Palestine occupée a donc les 
droits et obligations de l'État partie. 

 

Mots clés: Cour pénale internationale - Etat de 
Palestine - Adhésion. 

Abstract 

The International Criminal Court (ICC) is one of 
the most important criminal judicial mechanisms 
at the international level. 

Where was the last attempt to apply for the state 
of Palestine in 2014, which was examined by the 
Prosecutor of the International Criminal Court, 
which was accepted in January 2015. 

By accepting its application, the State of 
Palestine ratified the Statute of the International 
Criminal Court (ICC) on 04 January 2015, which 
entered into force on 01 April 2015 and thus the 
State of occupied Palestine has the rights and 
obligations of the State party. 
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 قسنطینة 
 

 

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة من أھم الألیات القضائیة الجنائیة على المستوي الدولي، 
 وعلیھ سعت دولة فلسطین المحتلة إلى الانضمام إلیھا عدة مرات.

، حیث كان 2014أین كانت أخر محاولة لتقدیم طلب الانضمام لدولة فلسطین في عام 
دراسة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي لقي قبول في ینایر محل 

2015. 
وبقبول طلب انضمامھا صادقت دولة فلسطین المحتلة على النظام الأساسي للمحكمة 

أبریل  01والذي دخل حیز النفاذ بالنسبة لھا في  2015ینایر  04الجنائیة الدولیة في 
لسطین المحتلة تتمتع بحقوق الدولة الطرف وتلتزم وبھذا أصبحت دولة ف 2015

 .بواجباتھا
 .الانضمام–دولة فلسطین  –المحكمة الجنائیة الدولیة :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
یتعرض الشعب الفلسطیني یومیاً لانتھاكات متعددة من قبل الاحتلال الإسرائیلي، وھذا 

، وتزداد ھمجیة تلك الانتھاكات یوماً 8194منذ أن وطأت الأراضي الفلسطینیة عام 
بعد یوم بسبب عدم وجود جھة تكون مسؤولة عن مسائلتھم على الأعمال الإجرامیة 

 یقومون بھا.التي 
حیث أن المجتمع الدولي بأكملھ یقف مكتوف الأیدي أمام ھذه الجرائم الخطیرة التي 
 یرتكبھا الاحتلال الإسرائیلي في حق الشعب الفلسطیني، وھذا راجع للدعم الكبیر الذي

یتحلى بھ الاحتلال الإسرائیلي من حلفاءه ومن أكبر دول العالم الولایات المتحدة 
تي تسعي باستمرار لمنع إصدار أي قرار یصب في غیر الصالح الأمریكیة وال

الإسرائیلي سواء من قبل منظمة الأمم المتحدة عن طریق الجمعیة العامة بصفة عامة 
وعلیھ  أو عن طریق مجلس الأمن بوصفھ راعي الأمن والسلم الدولیین بصفة خاصة

وتعتبر  لاسترداد حقھا وجب علي الدولة الفلسطینیة المحتلة محاولة إیجاد جھة أخري
المحكمة الجنائیة الدولیة الھیئة القضائیة التي تتساوي فیھا جمیع الدول الأعضاء دون 

علیھ اتجھت مساعي دولة فلسطین المحتلة الى الانضمام الى  استثناء أو تمیز، بناء
 محكمة الجنایات الدولیة أملاً في تحقیق العدالة التي ظلت منعدمة لسنوات.

مد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة المحكمة الجنائیة الدولیة ودورھا في تحقیق حیث تست
العدالة عن طریق مسائلة كل من یرتكب جرائم دولیة خطیرة منصوص علیھا في 
نظام روما الأساسي مھما كانت صفتھم، إضافة إلى أھمیة حصول الدول الضعیفة 

ة دول أخري تھیمن على الساحة على مساواة في حق طلب العدالة الدولیة في مواجھ
الدولیة وتتستر عن الخروقات الجسیمة لقواعد القانون الدولي التي تقوم بھا دون رقیب 

 ولا حسیب.
وعلیھ، فبعد حصول فلسطین على منصب دولة مراقب في الأمم المتحدة وانضمامھا 

ولة الفلسطینیة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نتساءل عن مدى قدرة الد
ملاحقة ومحاكمة المتھمین الإسرائیلیین عن جرائمھم بحق الشعب الفلسطیني ووضع 
حد لممارساتھ غیر المشروعة؟ وھل الانتھاكات والجرائم التي ارتكبھا المحتل 

 الإسرائیلي بحق الفلسطینیین تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة؟
م تقسیم ھذه الدراسة الى مبحثین حیث یتضمن المبحث وللإجابة على ھذه الإشكالیة ت

الأول اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة والمبحث الثاني الانتھاكات الإسرائیلیة 
 التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.
 المبحث الأول: اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة.

 لقانوني من حیث الموضوع (الاختصاصیحدد الاختصاص نطاق أعمال المحكمة ا
الموضوعي)، والافراد (الاختصاص الشخصي)،والزمان (الاختصاص الزماني)، 

یبني على  والمكان (الاختصاص المكاني)،ویشكل الاختصاص حجر الزاویة الذي
 (1)أساسھ امكانیة تبني القضیة امام المحكمة الجنائیة الدولیة

المبحث الاختصاص الشخصي والموضوعي في  وعلى ھذا الأساس سیتناول في ھذا
 المطلب الأول، والاختصاص الزماني والمكاني في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: الاختصاص الشخصي والموضوعي. 
وسأطرق في ھذا الفرع الاختصاص الشخصي (أولاً) والاختصاص الموضوعي 

 (ثانیاً).
 یة.أولاً: الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدول

لقد تم النص على الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة في الباب الثالث من نظام 
 تحت عنوان المبادئ العامة للقانون الجنائي. (2)روما الأساسي
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ویفھم من استقراء نصوص الباب الثالث أن الاختصاص الشخصي للمحكمة ینحصر 
وبالتالي كل شخص طبیعي ، (3)على الأشخاص الطبعیین أي دون الأشخاص المعنویین

یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولً عنھا بصفتھ الفردیة، 
 .(4)وعرضة للعقاب وفقاً لھذا النظام الأساسي

إذن فالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تختص بھا المحكمة لا تقع إلا على عاتق 
أیاً كانت درجة مساھمتھ في الجریمة الإنسان، كما أن مسؤولیتھ الفردیة یتحملھا بنفسھ 

سواءً أكان فاعلاً أو شریكاً، أو متدخلاً أو محرضاً، أمراً أو مغریاً بارتكاب الجریمة 
 .(5)أو حاثاً على ارتكابھا، وسواء أكانت الجریمة تامة أو توقفت عند مجرد الشروع

نائیة الفردیة یجب من ھذا النظام أنھ ولقیام المسؤولیة الج (6)26وقد اشترطت المادة 
ألا یقل عمر الشخص الطبیعي المرتكب للجریمة عن ثمانیة عشر عاماً وقت ارتكاب 

 الجریمة المنسوبة.
بمعني أن الأشخاص الذین تقل أعمارھم عن ھذا السن یتعذر محاكمتھم أمام المحكمة 

قوانین الجنائیة الدولیة وإن جاز بالتأكید محاكتھم أمام المحاكم الوطنیة ووفقاً لل
الوطنیة، سواء لدولة جنسیة المتھم أو الدولة التي ارتكبت الجریمة على إقلیمھا أو 

 .(7)الدولة التي ینتمي إلیھا المجني علیھم
 من نظام روما على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة بقولھا. 27كما نصت المادة 

ون أي تمییز ھذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة د یطبق-1"
بسبب الصفة الرسمیةـ، وبوجھ خاص فأن الصفة الرسمیة للشخص سواءً كان رئساً 
لدولة أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومیاً، لا 
تعفیھ في أي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذا النظام الأساسي، 

 في حد ذاتھا سبباً لتخفیف العقوبة..."كما أنھا لا تشكل 
ویستنتج من نص ھذه المادة أن ھذا النظام یطبق على جمیع الأشخاص الطبعیین 
بإنصاف ودون أي تمیز بسبب الصفة الرسمیة المتمتعین بھا، فمثلاً لو كان الشخص 
الطبیعي رئیساً لدولة أو عضو في حكومة وارتكب جریمة تدخل في اختصاصات 

الجنائیة الدولیة فأن ھذه الصفة الرسمة التي یتمتع بھا لا تخفف عنھ العقاب المحكمة 
 ولا تعفیھ منھ، ویعتبر في ذلك مثلھ مثل أي شخص عادي مجرد من أي صفة رسمیة.

 ثانیاً: الاختصاص الموضوعي. 
إن الجرائم الأخطر التي تثیر المجتمع الدولي ھي محور الاختصاص الموضوعي 

بجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد  5ة الدولیة ولقد اختصرتھا المادة للمحكمة الجنائی
 وسیتم بیان ھذه الجرائم كتالي: (8)الإنسانیة وجرائم العدوان وجرائم الحرب

 جریمة الإبادة الجماعیة: -1
وتعرف على أنھا أي فعل من الأفعال التالیة التي ترتكب بقصد إھلاك جماعة قومیة أو 

 كلیاً أو جزئیاً.دینیة ھلاكاً 
 قتل أفراد الجماعة. -
 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأفراد الجماعة. -
 إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معیشیة یقصد بھا إھلاكھما الفعلي. -
 (9)فرض تدابیر تفرض منع الإنجاب داخل الجماعة -

وتجدر الإشارة الي أن ھذه الجریمة توصف بانھا جریمة الجرائم وذلك لما تشكلھ من 
 (10).ھدید للإنسان في حیاتھ وصحتھ وكرامتھت

 جرائم ضد الإنسانیة: -2
وتعرف بانھا أي فعل من الأفعال التي ترتكب في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي 
موجھ ضد أي مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالھجوم، كالقتل العمد والابادة 

 .(11)والاسترقاق وإبعاد السكان أو النقل القسري لھم
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ویمكن القول إن تعریف الجرائم ضد الإنسانیة من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة یشكل 
 (12)تفوق قانوني وخدمة للبشریة جمعاء.

 جرائم الحرب: -3
) (أ) جرائم الحرب بالانتھاكات الجسمیة لاتفاقیات جنیف 2فقرة ( 8عرفت المادة 

لى ھذا التعرف الانتھاكات ) (ب) لتضیف ا2فقرة ( 8، وجاءت المادة (13)الأربع
الخطیرة الأخرى لا سیما فیما یتعلق بالجرائم الجنسیة، والجدیر بالذكر أن النظام 
الأساسي كرس تطبیق القواعد المتعلقة بالنزعات المسلحة الدولیة على النزعات 

) (ه) المتعلقة بالنزعات المسلحة غیر الدولیة وھي 2( 8المسلحة الغیر دولیة في المادة 
) (ب) التي تعالج جرائم الحرب الواقعة ضمن نزاع 2(8نسخة مصغرة من المادة 

 .(14)دولي مسلح
 (15)ولھذه الجریمة ثلاثة أركان

والذي یتكون من عنصرین أساسیین ھما توافر حالة الحرب  الركن المادي: -
 وارتكاب أحد الأفعال التي جرمتھا قوانین عادات الحرب.

الحرب ھي جرائم عمدیة إذ یتطلب ركنھا المعنوي ان جرائم  الركن المعنوي: -
 توافر القصد الجنائي وھو القصد العام الذي یتكون من العلم والإرادة.

وھو ارتكاب أحد جرائم الحرب وذلك بناءً على تخطیط من جانب الركن الدولي: -
الدول المتحاربة وھنا یجب توفر شرط جوھري یتمثل في كون المتعدي والمتعدي 

 تمیان لدولة في حالة نزاع مسلح مع الأخرى.علیھ من
 جریمة العدوان: -4

) من النظام الأساسي جریمة العدوان، على أن المحكمة لا 2( 5قد تضمنت المادة 
تمارس اختصاھا فیما یتعلق بھذه الجریمة إلا بعد عقد المؤتمر الاستعراضي لدول 

ان یوضع تعریف یحدد سنوات من بدء نفاذ النظام الأساسي بشرط  7الأطراف وبعد 
مفھوم ھذه الجریمة وتوضع الشروط التي بموجبھا تمارس اختصاھا فیما یتعلق بھذه 

 .(16)الجریمة
 

في كمبالا  2010جوان  10ماي الى  31وفي المؤتمر الاستعراضي المنعقد من 
 .(17)أوغندا حول إجراء بعض التعدیلات على النظام الأساسي للمحكمة

العدوان وقد تبنتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم  حیث تم تعریف جریمة
 ولكن المحكمة لم تأخذ في ھذا التعریف. 3314

 
 المطلب الثاني: الاختصاص الزماني والمكاني.

وسیتم بیان الاختصاص الزماني في العنصر الأول أما في العنصر الثاني فیخصص 
 لدراسة الاختصاص المكاني.

 الاختصاص الزماني.أولاً: 
 من نظام روما الأساسي على الاختصاص الزماني بقولھا: 11نصت المادة 

 لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء النظام الأساسي.
إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في ھذا النظام بعد نفاذة لا یجوز للمحكمة أن  -1

یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاد ھذا النظام بالنسبة  تمارس اختصاصھا إلا فیما
 .3فقرة  12لتلك الدولة ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب المادة 

ویستنتج من نص المادة أنھا أخذت صراحة بمبدأ عدم سریان النصوص الجنائیة 
یطبق بأثر فوري . أي أن القانون (18)المقررة بالنظام الأساسي بالمحكمة بأثر رجعي

ومباشر ولا یرد إلى الماضي لكي یطبق على الجرائم التي وقعت قبل نفاذة وكذلك 



 ةتفعیل اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجھة الجرائم الإسرائیلی
 

 175 

الحال بالنسبة للدول التي تصبح طرفاً بالنظام الأساسي بعد نفاذة فیطبق القانون 
بأثرفوري من قبل المحكمة یعد تشجیع للدول للانضمام دون خوف من العودة الي 

ي الجرائم التي تكون ارتكبتھا الدول في الماضي قبل نفاذ الماضي وأثارة البحث ف
 (19)النظام الاساسي.

 ثانیاً: الاختصاص المكاني.
تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم الني تقع في إقلیم كل دولة تصبح طرفاً في 
نظام روما، أما إذا كانت الدولة التي وقعت على إقلیمھا الجریمة لیست طرفاً في 

معاھدة فالقاعدة أن تلك المحكمة لا تختص بالنظر بھا إلا إذا قبلت الدولة باختصاص ال
 (20)تلك المحكمة بالنظر في الجریمة وھذا تطبیقاً لمبدأ نسبیة أثر المعاھدات.

وبالتالي یرتكز الاختصاص الإقلیمي على مبدأ راسخ في القوانین الداخلیة والدولیة 
 (21)لى أرضھوھو یتمثل في سیادة الدولة ع

كما تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم التي تقع في دولة تسجیل 
السفینة أو الطائرة إذا وقعت الجریمة على متنھا وكانت الدولة طرفاً أو كانت الدولة 
التي تحمل جنسیتھا الشخص المتھم طرفاً في النظام كما للمحكمة الصلاحیة في النظر 

ل إلیھا من قبل مجلس الأمن وبغض النظر إذا كانت الدولة طرفاً في بأي قضیة تحا
 (22)النظام ام لا.

ویلاحظ أن الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة لا یثیر إشكالات في المجال 
 (23)التطبیقي مقارنة في الاختصاص الزماني.

محكمة الجنایات  المبحث الثاني: الانتھاكات الإسرائیلیة التي تدخل في اختصاص
 الدولیة.

إن تاریخ الصراع العربي الصھیوني حافل بالجرائم والإفلات من العقاب، وتمادي 
الاحتلال الإسرائیلي في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطیني وسجلھ حافل 
بالمجازر بدایة بمذبحة دیر یاسین ثم صبرا وشتیلا ومذبحة جنین، كما أنھ ارتكب 

ن جرائم القتل الجماعي والتعذیب للمعتقلین، بلأكثر من ذلك تشویھ الأطفال العدید م
 وتھجیر السكان وإحلال رعایا الاحتلال الإسرائیلي محلھم.

وتعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة أھم وجھ یمكن اللجوء إلیھا لمسائلة ھؤلاء المجرمین 
 (24)الإسرائیلیین.

 الجماعیة ضد الفلسطینیین.المطلب الأول: جرائم الإبادة 
أشارت المادة السادسة من نظام روما الأساسي إلي الركن المادي لھذه الجریمة الذي 
یتمثل في كل عمل من شأنھ أن یؤدي الي إبادة جماعة بشریة كلیة أو جزئیة، وقد 

 ذكرت ھذه المادة الأفعال التي یتحقق بھا الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة.
ھذا الإطار، استعملت إسرائیل في تثبیت كیانھا منذ بدایة احتلالھا لفلسطین وسیلة وفي 

الإبادة الجماعیة حیث قامت في بارتكاب المجازر الجماعیة والحروب العدوانیة 
 (25)وتدمیر المدن وإتباع سیاسة التصفیة الجسدیة بأحدث الطائرات والصواریخ

لاتفاق أسلو إلا أن الإبادة  التحریر الفلسطینیةوعلى الرغم من توقیع قیادة منظمة 
الجماعیة مازالت ھي العنصر المسیطر على ممارسات الجیش الإسرائیلي التي یتخذ 
من الإرھاب والإبادة الجماعیة سیاسة رسمیة وعلنیة في إبادة الشعب الفلسطیني 

دیر یاسین ، ومن وقت لأخر تكشف بشاعة تلك الممارسات مثلما حدث في (26)وسائلھ.
وصبرا وشتیلا، وبالتالي فإن ھناك سیاسة صھیونیة نظامیة مستمرة تتشابك حلقاتھا 

 .(27)لتفرز شبكة متكاملة من أعمال القمع لتكون جریمة الإبادة بأبشع صورھا
جویلیة 20ففي  2014جویلیة 7اظھر الاتجاه نحو نفس السیاسة إثر عدوان  وھذا ما

شكل عشوائي وعنیف حي الشجاعیة شرق قطاع غزة قصفت المدفعیة الإسرائیلیة ب
، وبحدود الساعة السابعة (28)) شھیداً ومئات الجرحى من المدنیین60وسقط أكثر من (
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مساءً قصفت الطائرات الإسرائیلیة إحدى الشقق السكنیة بمنطقة الرمال وأدي الي 
 .(29)) مدنیین9استشھاد (

 
 الفلسطینیین. المطلب الثاني: الجرائم ضد الإنسانیة ضد

یقصد بالجرائم ضد الإنسانیة تلك الأفعال الجسمیة التي ترتكب ضد السكان المدنیین 
ویكون ارتكابھا في نطاق ھجوم واسع النطاق ومنھجي، سواء تم اقترافھا في إطار 

 11) منھ 7، وقد حدد النظام الأساسي في المادة((30)النزاع المسلح أم في وقت السلم
 .(31)ا أفعلاً ترقي الي حد الجرائم ضد الإنسانیةنوعاً باعتبارھ

) من نظام روما الاساسي، نجد أنھ قد عبر الاحتلال 7وبمطابقة ما ورد في المادة (
الإسرائیلي عن طبیعتھ العدوانیة بأكثر من صورة وأسلوب، وتفاقمت ھذه الأسالیب 

الحروب بمختلف  من حیث الحجم والنطاق والتأثیر والنتائج فقد لجأ الاحتلال الي
، وھذه الإجراءات تعددت ما (32)أنماطھا وأنواعھا كما لجأ الي الاعتداءات الحدودیة

بین الحصار والتجویع والقتل،فسجل الاحتلال الإسرائیلي حافل بانتھاكات مماثلة 
للفلسطینیین، ودلیل ذلك الجرائم المتتالیة ضد قطاع غزة فھي امتداد لسلسة من الجرائم 

لیة ضد الفلسطینیین، وعلي سبیل الاستدلال نذكر ان مجزة غزة في عام الإسرائی
راح ضحیتھ  2014فلسطیني، اما عدوان عام  1300استشھد فیھا أكثر من  2008

 .(33)فلسطیني 2000أكثر من 
 المطلب الثالث: جرائم الحرب التي ارتكبتھا إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني.

الجسیمة لاتفاقیات جنیف الي جانب الجرائم الواردة یقصد بجرائم الحرب الانتھاكات 
من نظام روما الأساسي، ومن ذلك القتل والتعذیب،  (34))8، 5فقرة  5في المادتین(

وإلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات، واستخدام أسلحة وقذائف مثل القنابل 
المتحدة لعام  الفسفوریة والرصاص المتفجر وھي محرمة دولیاً بموجب اتفاقیة الأمم

 إضافة الي استھداف المباني المخصصة لأغراض مدنیة ودینیة وتعلیمیة. 1980
إن الحرب التي شنھا الاحتلال الإسرائیلي على قطاع غزة ھي  تعتبر جریمة حرب و 
شكل من أشكال الإبادة الجماعیة، و وفقاً لشریعة حقوق الأنسان ومعاھدات جنیف 

الأسلحة المحرمة دولیاً وما یرافقھا من عملیات حربیة وحشیة  الأربعة فان استخدام
قصفت مواقع وأھداف دینیة  شملتمحرمة بموجب القانون الدولي الإنساني والتي 

تعتبر من الانتھاكات الإقعال غیر المشروعة وتشكل (35)وقصف سیارات الإسعاف
الإنسان وفي نفس انتھاك صارح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

الوقت تنطبق علیھا من ناحیة التكیف القانوني الجنائي الدولي أوصاف بعض صور 
الإبادة الجماعیة، وبعض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والتي ورد النص 

) من نظام روما 6،7،8علیھا في القانون الجنائي الدولي وتحدیداً في المواد(
 .(36)الأساسي

لوقائع الغیر مشروعة التي ارتكبتھا إسرائیل أثناء الحرب التي شنتھا على وتنجلي أھم ا
 (37)قطاع غزة في النقاط التالیة:

قیام الاحتلال الإسرائیلي بتجویع المدنیین وتدمیر المنشأة الحیویة مثل تدمیر  -
ومنھا مصنع العودة للبسكویت وسط قطاع غزة وقصف محطات  المصانع الفلسطینیة

باء وإضافة الي إغلاق معابر الحدود للبضائع ومواد البناء بشكل متكرر تولید الكھر
كشن ثلاثة حروب ھمجیة متتالیة على  عام وكذل12خلال فترة الحصار المستمر منذ 

 .2014الى    2008سنوات من سنة  6غزة في فترة لا تتجاوز 
ومقار  تعمد الاحتلال الإسرائیلي استھداف المدارس والجامعات و المستشفیات -

وكالة الغوث، حیث أكدت تقاریر عدیدة موثوقة المصدر، من بینھا تقریر منظمة( 
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ھیومنراتسووتش)، وتقاریر وكالة غوث اللاجئتین ( الأونروا)، وكذلك تقریر منظمة 
الصلیب الأحمر الدولي... وغیرھا، أن القوات الإسرائیلیة تعمدت أثناء حربھا علي 

لإسلامیة في غزة، وقصف بعض المدارس، ومن بینھا قطاع غزة استھداف الجامعة ا
مدارس حكومیة تابعة للدولة الفلسطینیة، واخري تابعة لوكالة غوث اللاجئتین 
الفلسطینیین( الأونروا) في قطاع غزة، ومن بینھا قصف مدرسة( أنس الوزیر) في 

یین الذین رفح كانت ھذه الأخیرة أثناء الحرب كمأوي لأعداد كبیرة جداً من الفلسطین
 (38)للنزوح من مساكنھم بسبب الخوف من تطورات العملیات الحربیة اضطروا

 
 الخاتمة.

نخلص في الأخیر أن انضمام دولة فلسطین للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
خطوة إیجابیة، في المقابل فإن المكاسب لفلسطین ستكون أكبر من الخسائر، یكفي أنھا 

یات الردعیة لحمایة الشعب الفلسطیني من المزید من الجرائم الإسرائیلیة تعتبر أحد الآل
ومواجھة جدیة وستسھم في إنصاف الضحایا وعائلاتھم، لكي تتابع الجرائم 
والانتھاكات الإسرائیلیة المرتكبة بحق الشعب الفلسطیني، والتي یمكن تكییفھا بأنھا 

رائم حرب وجریمة عدوان، ورغم جرائم إبادة جماعیة، وجرائم ضد الإنسانیة، وج
 .ذلك لم تتوجھ السلطة الفلسطینیة للمحكمة الجنائیة الدولیة حتى الیوم

وتبین لنا ضرورة إعداد ملف الدعوى لرفعھا لمحاسبة الإسرائیلیین على جرائمھم 
بحق أبناء الشعب الفلسطیني، تحدیداً تلك الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظام روما 

ئم الاستیطان والإبعاد القسري، ویجب أن یكون الملف متضمناً لوثائق الأساسي، وجرا
بینات مقنعة؛ لھذا یجب تدوین الانتھاكات، وإرفاق ما یثبت ھویة المعتدى علیھ،  و

أثبات الاعتداء الحاصل، وتحدید  بالإضافة إلى التحقیقات أو الإفادات التي تؤید
تنص على الحق الذي انتھكھ المعتدي، وھنا المرجعیة القانونیة الوطنیة والدولیة التي 

یمكن الاستفادة من الوثائق التي تملكھا المنظمات الحقوقیة الدولیة والإقلیمیة، 
والجمعیات المحلیة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ویمكن طلب الإرشاد القانوني 

والإقلیمیة والمیداني من منظمة العفو الدولیة، كما یمكن الاستعانة بالمنظمات الدولیة 
 .ذات الاختصاص

وبالإضافة إلى حقوق الفلسطینیین المدنیة، فأنھ من الممكن ان یتم مسائلة الإسرائیلیین  
مسؤولیة جنائیة، بحیث یعاقب الأشخاص الذین أمروا أو خططوا أو نفذوا الأعمال 

وبمقتضى غیر المشروعة والتي تعتبر جرائم بمقتضى نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، 
 1949قواعد القانون الدولي العام والإنساني خصوصا اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

، والتي نصت على حق 1977وبروتوكولھا المكمل لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 
الأطراف التي تضررت من اقتراف الغیر لجرائم دولیة بحقھا في ملاحقة الآمرین 

ساءلتھم كمجرمي حرب أمام محاكمھا الوطنیة، بارتكاب ھذه الجرائم ومرتكبیھا، وم
وھذا سواء أكانوا عسكریین أو رجال دولة أم من السیاسیین، وبھذا یحق للدولة 
الفلسطینیة اللجوء إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاسبة الإسرائیلیین على جرائمھم 

فاذ نظام روما البشعة بحق الشعب الفلسطیني، وتحدیداً تلك الجرائم المرتكبة بعد ن
الأساسي، وجرائم الاستیطان والإبعاد القسري، بغض النظر عن تاریخ بدء ھذه 

 .الجرائم باعتبارھا من الجرائم المستمرة
وبعیدا عن مقولات التشاؤم والتفاؤل، لابد من إنتاج آلیة وطنیة تتضافر فیھا وتنصھر 

اومة الاحتلال وعزلة كل الجھود نحو صیاغة استراتیجیة وطنیة شاملة تھدف إلى مق
على كافة المستویات الاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة باعتباره نظام قائم على احتلال 

 أراضي الغیر على أساس التمیز والفصل العنصري.
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 النتائج والتوصیات:

دولة فلسطین المحتلة ھي دولة تتمتع بأھلیة الانضمام والتصدیق على أي اتفاقیة  -
تراف من منظمة الأمم المتحدة عن طریق قبولھا كدولة غیر عضو دولیة، وھذا باع

 مراقب فیھا.
یترتب عن انضمام دولة فلسطین المحتلة للمحكمة الجنائیة الدولیة حق رفع الدعاوي  -

أمامھا ضد أي فرد ینتھك قواعد القانون الدولي والاتفاقیات الدولیة، بارتكاب جرائم 
الدولیة والتي تتمثل في: جرائم الإبادة الجماعیة، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة 

 جرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة العدوان
یمثل مجلس الأمن أحد العوائق التي قد تحد من إمكانیة مسائلة المجرمین الإسرائیلیین  -

 أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وھذا عن طریق ممارستھ لاختصاصھ.
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النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة متى ارتكب في إطار ھجوم واسع ” الإنسانیة 
مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم بالھجوم: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، 
إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر 

صاب أو من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدولي، التعذیب، الاغت
الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم القسري أو أي 
شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة، اضطھاد أیة 
جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرفیة أو قومیة أو أثنیة 

، أو لأسباب 3متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  أو ثقافیة أو دینیة أو
أخرى من المسلم عالمیاً بأن القانون الدولي لا یجیزھا، وذلك فیما یتصل بأي فعل 
مشار إلیھ في ھذه الفقرة أو أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة، الاختفاء القسري 

سانیة الأخرى ذات الطابع المماثل للأشخاص، جریمة الفصل العنصري، الأفعال اللاإن

http://www.m.ahewer.org/
http://alhayat.com/Articles/3692335/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B
http://alhayat.com/Articles/3692335/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B
http://www.shfanews.net/index.php/typography/35300-i
http://www.shfanews.net/index.php/typography/35300-i
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التي تتسبب عمداً في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة 
 .أو البدنیة
محمدي بوزینة أمنة، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة .أنظر: أ

 .182، ص 2014الجدیدة، الطبعة الأولى، الإسكندریة، 
الناصر حریز، النظام السیاسي الإرھابي الإسرائیلي (دراسة مقارنة مع عبد (32)-

النازیة والفاشیة والنظام العنصريّ في جنوب إفریقیا)، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، 
 .163، ص 1997(د.ب.ن)، 

أحمد سي علي، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم الناجمة عن العدوان  (33)-
على قطاع غزة، مقال منشور في مجلة الفكر، جامعة محمد خضیر، كلیة الحقوق 

 .256، ص 2010العلوم السیاسیة، بسكرة، العدد الخامس، 
 من نظام روما الأساسي. 8و 5المادة  (34)-
لجنائیة الدولیة والحرب على غزة: وقایة من جرائم معتزقفیشة، المحكمة ا(35)-

 الحرب الإسرائیلیة، مقال منشور على شبكة الأنترنت،
http//.aa.com.tr/ar/news/415320 ،2019-01-31، تاریخ التصفح 

 ) من نظام روما الأساسي.8-7-6المادة ( (36)-
صاتھا، موقف بارعة القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتھا واختصا (37)-

الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل منھا، مقال منشور في جامعة دمشق، سوریا، 
 .2019-02-02تاریخ التصفح، 

 تقریر منظمة العفو الدولیة. (38)-
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